
دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د     6265إلس نة:  15إلمجلد:  7إلعدد:  

 

33 
 

 

  لخص إلم

جهازإ محكما من أ جل تس يير إلنزإعات إلجماعية في إلعمل وإلوقاية  6261إعتمدت إلجزإئر في س نة 

لممارسة حق الاضرإب، وذلك بالنظر لما تلخحقه هذه إلنزإعات  منها ووضعت إلضوإبط إلقانونية إللزمة

ع ، فقد أ سس إلمش قات إلعمل والاس تقرإر الاتماعع من ضرر بالاقتصاد إلوطني وإس تقرإر عل

نظاما قانونيا يعتمد على أ ليات إتبارية  6261 توإن 67إلمؤرخ في  20 - 61إلجزإئري من خلل إلقانون 

لى نشوب نزإع يمكن أ ن ينتهي لقة إلعمل قبل إلوصيجب أ ن تلخجأ  لها أ طرإف ع ضر  ول إ  ، ووضع  إببا 

 لها إلنصوص إلتنظيمية وإلتطبيقية إلمؤطرة لها.

ر إلناجمة عن نزإعات  إمخااطيِّ ب  يتناول هذإ إلمقال بالدرإسة وإلتحلخيل هذإ إلا طار إلقانوني وإلتنظيم  وي  

 كيفية إلوقاية منه.إلعمل والاس تغلل إلمفرط للخحق في الاضرإب وكذإ 

 إلكلمات إلمفتاحية

 .إلنزإعات إلجماعية، حق الاضرإب، قانون إلعمل، علقات إلعمل، إلعمل إلنقابي

 

20-61في ضوء إلقانون  إلجهاز إلوقائي للخنزإعات إلجماعية في إلعمل  

، وإلمتعلخق بالوقاية من إلنزإعات إلجماعية للخعمل 6261 توإن 67إلمؤرخ في  

 وتسويتها وممارسة حق إلا ضرإب
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Summary  

Law 23-08, issued on June 21, 2023, pertains to the prevention and 

resolution of collective labor disputes and the exercise of the right to strike. 

The aim is to enhance social dialogue and organize relationships between 

workers and employers in a way that ensures stability in the workplace. This 

law reflects the evolution of regulations aimed at protecting workers' rights 

and ensuring the continuity of public services. It promotes dialogue and 

collective bargaining as methods of resolving disputes before resorting to 

strikes, clearly defining the conditions under which such actions may be 

legally practiced. 

The current article examines and analyzes the legal and regulatory 

framework, highlights the risks arising from labor disputes and the excessive 

use of the right to strike, and explores ways to prevent them. 

Key Words 

Collective disputes, Right to strike, Labor law, Employment relations, 

Labor union work 

 مقدمة

لقد عرفت تشيعات إلعمل إلوطنية منذ الاس تقلل سلخسلة في إلا صلحات وإلتعديلت بهدف 

الاس تجابة إل نية للخمتطلخبات الاقتصادية والاتماععية لكل فترة ضمن ديناميكية تفاعلخية خاصة بكل مرحلة 

فاعلخية إلس يادة إلوطنية، وقد تمثلخت هذه إلديناميكية إلتمن مرإحل تطور إلمجتمع إلجزإئري بعد إسترجاع 

في صدور إلتشيعات إلمتعلخقة بالتس يير الاشترإكي للخمؤسسات في س بعينات إلقرن إلماضي من خلل 

إلمتعلخق بالتس يير الاشترإكي للخمؤسسات وإلذي  7797نوفمبر  72إلمؤرخ في  90-97صدور إل مر رقم 

 ترك فيه إلعمال كعنصر فعال وتوإزني ويكرس مبادئ جديدة تقحميؤسس لنوع من إلتس يير إلذي يش

لى غاية  ليها، وقد إمتدت هذه إلفترة إ  إلعامل في إلمشاركة إلفعالة في تس يير إلمؤسسة إلتي ينتم  إ 

إلتسعينيات من إلقرن إلماضي وتميزت بتدخل إلدولة في حياة إلمؤسسة الاقتصادية، كما عرفت هذه 

صدإر نصوص هامة كالتي قضت إلفترة صدور نصوص ها مة تؤطر هذإ إلنوع من إلتس يير من خلل إ 

نشاء إللخجنة إلوطنية لِلختَّس يير الاشترإكي للخمؤسسات، وإلقانون إلنموذجي للخمؤسسات الاشترإكية ذإت  با 

 إلطابع الاقتصادي.
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تضبط و كما تميزت هذه إلفترة أ يضا بصدور مجموعة من إلنصوص إلقانونية إلتي تؤطر عالم إلشغل 

 7795أ فريل  67إلمؤرخ في  17-95نوإميسه على إلفكر الاشترإكي للخنظام إلس ياسي ، نذكر منها إل مر 

إلمتضمن  7790أ وت  25إلمؤرخ في  76-90إلمتعلخق بالشوط إلعامة للخعمل في إلقطاع إلخاص، وإلقانون 

ات إلعمل نونية إلمنظمة لعلقإلقانون إل ساسي إلعام للخعامل وإلذي تضمن مجموعة كبيرة من إل حكام إلقا

وإلمحددة للخحقوق وإلوإتبات، وصدرت لتطبيقه سلخسلة من إلنصوص إلتنظيمية إلتطبيقية إلتي كانت 

بعاده عن الاضطرإبات الاتماععية وإلثقافية ذإت إلطابع إلس ياسي أ و  موجهة كلها لتأ طير عالم إلشغل وإ 

 .7772 غاية ذإت إلبعد إل يديولوجي إلذي عرفته هذه إلمرحلة إ لى

إلذي كرس مبادئ جديدة وأ قر  7707س نة  سعينات وبعد صدور دس تور إلجزإئروفي منعرج إلت 

إلنموذج الاقتصادي إلجديد إلمتمثل في إلتعددية إلس ياس ية وإلنقابية إلتي تسدتها إلقوإني الاتماععية 

بما  إلحوإر الاتماعع  بكل أ شكاله، وهو إلنموذج الاقتصادي والاتماعع  إلقائم على 17772إلمعتمدة س نة 

 في ذلك إلتفاوض إلجماع  في جميع مس تويات إلنشاط الاقتصادي.

ويجدر إلتذكير بأ ن إلجزإئر صدقت على أ غلخب إلاتفاقيات إلدولية للخشغل في بدإية إس تقللها من 

  إلتصديق على، وإلتي بموتبها تم2 7726أ كتوبر  79 إلشؤون إلخارتية للخجزإئر بتاريخ خلل رسالة وزير

( إتفاقية دولية بما فيها إلاتفاقيات إل ساس ية كحماية إلحريات إلنقابية ومكافحة عمالة إل طفال 22س تي )

 وإلعمل إللئق وغيرها.

ومن ثم كان لابد من مطابقة إلتشيع إلجزإئري للخمعايير إلمتضمنة في هذه إلاتفاقيات ، وإعتبارإ لذلك 

نظاما وطنيا للخحوإر الاتماعع  على أ على مس توى يتمثل في إللخقاءإت  7772فقد تأ سس طبقا لقوإني 

إلثلثية إلتي يرأ سها رئيس إلحكومة ويحضرها أ عضاء من إلحكومة ونقابات إلعمال وأ رباب إلعمل على حد 

 7772سوإء وك رست كفضاء متميز للخحوإر الاتماعع  على أ على مس توى وبعد تقييم أ ولي لمنظومة قوإني 

تحيينها يعد ضرورة ملخحة من أ جل بسط إس تقرإر إتماعع  دإئم ومتحكم فيه ، حيث تقرر خلل  تبي أ ن

عادة إلنظر في قوإني  6221دورة  وجمعها في قانون وإحد يمثل قانون إلعمل ويجمع  7772للخثلثية إ 

َّس ته إلوزإرة إلمكلفة بالعمل لا عدإ مسودة لهذإ  دش تاته، وبالفعل تم تشكيل فوج عمل ثلثي إلتشكيل ترأ 

                                                           
 إلمتعلخق بالوقاية من إلنزإعات إلجماعية في إلعمل وتسويتها وممارسة حق إلا ضرإب إلمعدل وإلمتمم  7772 فيفري 22إلمؤرخ في  26 - 72إلقانون  -1

   إلمتعلخق بمفتش ية إلعمل إلمعدل وإلمتمم 7772 فيفري 22إلمؤرخ في  21 - 72إلقانون  -

 إلمتعلخق بعلقات إلعمل إلمعدل وإلمتمم 7772 أ فريل 67إلمؤرخ في   77 - 72إلقانون  -
لى إلس يد إلمدير  2  79/72/7726 إلعام لمكتب إلعمل إلدولي بتاريخمرإسلة وزير إلشؤون إلخارتية محمد خميس تي إ 
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لى إلحكومة ثم إلبرلمان وبالفعل فقد تم وضع إلمشوع  إلقانون تعرض لاحقا على إلثلثية لاعماعدها وتحويلخها إ 

نهائه لكنه لم يعرض على إلثلثية ل س باب س ياس ية وتقنية وظروف إتماععية كانت غير مناس بة لذلك.  وإ 

لءمة بعض إلتشيعات ل حكام إلدس تور كان من إلضروري إلعمل على م 6262وبعد إعماعد دس تور 

عادة إلنظر في إلقانون  إلمتعلخق بالوقاية من  7772 فيفري 22إلمؤرخ في  26-72إلجديد حيث تقرر إ 

 61من دس تور  50إلنزإعات إلجماعية للخعمل وتسويتها وممارسة حق إلا ضرإب وإلذي جاء تطبيقا للخمادة 

 .7707 فيفري

نية انوني في دعم إلا صلحات إلتي تمت مباشرتها في مجال إلعلقات إلمه وإعتبارإ ل همية هذإ  إلن  إلق

حيث يعد هذإ إلن  تعبيرإ صريحا عن هذإ إلطموح إلا صلحي للخعلقات إلمهنية وإلتحكم في كل ما 

إلذي  6262يمكنه زعزعة إلسلم الاتماعع  للدولة، فكانت إلمبادرة بن  مهيكل طبقا ل حكام دس تور 

طار إلقانون، يمكن أ ن  92ين  في إلمادة  منه على أ ن : " إلحق في إلا ضرإب معترف به ويمارس في إ 

يمنح إلقانون ممارسة هذإ إلحق أ و يجعل حدودإ لممارس ته في ميادين إلدفاع إلوطني وإل من أ و في جميع 

 إلخدمات أ و إل نشطة إلعمومية ذإت إلمصلخحة إلحيوية لل مة".

تتجلى إشكالية صدقية حرية ممارسة هذإ إلحق ، وأ همية تأطْيره وإنطلقا من هذإ إلحكم إلدس توري 

قانونيا حتى لا يقع الانحرإف به نحو إلفوضى والانفلت نحو وضعيات يصعب إلتحكم فيها ، ومن ثم كان 

عدإد ن  قانوني يضبط بشكل محكم ممارسة هذإ إلحق ويؤسس لوضع جهاز  على إلحكومة أ ن تسارع في إ 

إلحوإر وإلتشاور لاتقاء وقوع إضطرإبات ونزإعات  في عالم إلشغل يمكن أ ن تؤدي وقائي يتبنى مبادئ 

 إ لى شل وتعطيل أ نشطة عمومية ذإت مصلخحة حيوية لل مة . 

ومن أ جل تطبيق هذإ إلحكم إلدس توري تم تناول إلموضوع على إل قل مرتي في إتماععات مجلخس 

لخب تحديد م 6266إلوزرإء في تويلخية وأ كتوبر  فهوم إلا ضرإب في مجال إلعمل وتحديد شروطه ، حيث ط 

ِّقاء  لى ضبط أ ليات أ كثر مرونة للخحوإر الاتماعع  متوإزنة وفعالة لات ومعاييره إلقانونية من خلل إلسّع  إ 

إلنزإعات إلجماعية في إلعمل وتسويتها بما يتلءم وإلنظام إلقانوني إلساري إلمفعول ويتوإفق مع إلدور إلمنوط 

 كاء الاتماععيي في بعث مناخ ملئم لانعاش الاقتصاد إلوطني وبسط إلسلم الاتماعع .بالدولة وإلش 

وبالفعل فقد جاء إلن  متوإفقا مع إل هدإف إلتي حددها مجلخس إلوزرإء لا س يما ما يتعلخق منها بتطوير 

ثيلخية تم نظام إلعلقات إلجماعية نحو تحقيق هدف توإفق إتماعع  كل  ل طرإف علقة إلعمل وعلى أ ساس 

 20- 61حقيقية وإحترإم إلحقوق إل ساس ية لكل إل طرإف ، فهل يس تجيب إلن  إلمعتمد للخقانون  
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لل هدإف إلتي وضعها إلمشع وإلمتمثلة في بسط سلم إتماعع  وإس تقرإر في علقات إلعمل مطمئن 

لبحث من خلل إللخمستثمرين، ومنشئ للخثروة وإمتصاص إلبطالة، تلخكم هي إلا شكالية إلتي يعالجها هذإ 

 إلمحورين إلتاليي: 

 إلجهاز إلوقائي إلمؤسس بحكم إلقانون وإس تقرإر علقات إلعمل - 7

 الاس تعمال غير إلقانوني لحق إلا ضرإب وأ ثاره على إلسلم الاتماعع  - 6

 إلفصل إل ول : إلجهاز إلوقائي للخنزإعات إلجماعية وإس تقرإر علقات إلعمل

إلمتعلخق بالوقاية من إلنزإعات  6261 توإن 67إلمؤرخ في  20-61وعلى هذإ إلنحو جاء إلقانون 

ن اع  وقائي متكامل يضمن إس تقرإر  إلجماعية في إلعمل وتسويتها وممارسة حق إلا ضرإب مجسدإ لجهاز م 

منسجم في  خعلقات إلعمل ويضع إل سس إلقانونية إلصلخبة لحوإر إتماعع  شامل وجاد ي عِد بخلخق منا

 علقات إلعمل ويشجع على بعث فرص جديدة للستثمار بما يوفره من مرونة في أ حكامه إلقانونية. 

س لبيئة إتماععية جديدة في عالم إلشغل لا إ ضرإبات  وفضل عما س بق ذكره، فا ن هذإ إلقانون أ سَّ

ودية إلمتمثلة أ ساسا تسوية إلفيها، بحيث أ صبح إللخجوء لل ضرإب كملذٍ أ خيٍر بعد إستنفاذ جميع وسائل إل 

في إلحوإر وإلتشاور وإلتفاوض إلجماع  وإحترإم إلا ترإءإت إلقانونية في ممارسة حق إلا ضرإب من حيث 

إلجوهر وإلشكل، وإلقضاء على إلا ضرإبات إلفوضوية إلتي كانت تسيء بشكل مباشر لسمعة إلبلد في 

لحق خلل هذإ إلقانون أ ن هناك توإزن وإضح بي إنظر إلمتعاملخي الاقتصاديي إل جانب ، كما يظهر من 

في إلمادة  6262في إلا ضرإب وإلحق في إلعمل لضمان إس تمرإرية إلخدمة إلعمومية إلتي ن  علخيها دس تور 

 .22من إلدس تور( وحرية إلعمل إلمنصوص علخيها في إلمادة  27منه وحرية إلمقاولة )إلمادة  69

قائي صارم يأ خذ بعي الاعتبار كل إلمعطيات الاتماععية وفي إلس ياق ذإته تبرز معالم جهاز و 

وإلس ياس ية وي قنِّّ كل إلا ترإءإت إلتي تضبط علقات إلعمل وتوفر إلوقاية إللزمة لمنع ظهور إلتوترإت 

 الاتماععية إلتي طبعت إلقطاع الاقتصادي إلعمومي وعطلخت نموه أ و ساهمت في إفلس مؤسساته.

 ز إلوقائي إلمعتمدللخجهاإلضوإبط إلعامة  - 7

تحديد إل جال إلدنيا لعقد الاتماعع إلدوري بي ممثلي إلعمال وصاحب إلعمل من أ جل ترس يخ  -

 توإفقية متوإزنة وفعالة على أ ساسها تناقش وتحل كل إلمسائل إلمهنية والاتماععية إلتي يطرحها ممثلي أ ليات

لكن تطبيقه لم يكن لا صارما ولا  26-72إلعمال قبل تفاقمها وهذإ إلا ترإء كان منصوصا علخيه في إلقانون 
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ِل ولم ي طبق ،وتوبيا هذإ إلفضاء هو إلذي تذوب فيه كل إلخلفات وتنمو فيه  بالرغم من أ ن ولذلك أُهمم

جهة  توفرتإلتوإفقات أ ن  ِّقاء إلنزإعات إلممكنة إلحدوث ، ومن و  ل طرإف علقة إلعمل إلنية إلخالصة لات

 لية وحدها كفيلة بتفادي كل إلنزإعات وإلخلفات.ر شخصية أ رى أ ن هذه إل  نظ

نهثمعلى مس توى إلقوإعد إلعمالية، ومن الاتماعع  يجب أ ن يبدأ  وينتهي   إلحوإر - على كل   فا 

مس تخدم أ ن يوفر لهذإ إلفضاء إل همية إلكاملة ويكرس من خلله ثقافة إلحوإر وإلتشاور في إلمسائل 

إلتي يطرحها ممثلي إلعمال وذلك ببرمجة إللخقاءإت إلدورية بشكل منتظم وتوإفق  ، فتكون هذه  الاتماععية

ادي أ ي نوع من إلنزإعات ويسود ويتحقق إلسلم الاتماعع  على مس توى إلفرصة وس يلة فعالة لتف

 غاية يطمح لها كل نظام س ياسي . إلمؤسسة وهي

لزإم أ طرإف علق - بقة بمباشرة مفاوضات مس   وإلمس تخدِميإلعمل من منظمات نقابية للخعمال  ةإ 

إلمفعول وإل حكام  ظم إلساريةلا يجاد تفاهمات وتسويات للخمطالب إلمهنية والاتماععية وفقا للخقوإني وإلن

إلمتضمنة في إلاتفاقيات إلجماعية للخعمل، وهو إل مر إلذي يمكن أ ن يشكل مرحلة فاصلة في تذليل كل 

إلعقبات إلتي يمكن أ ن تكون مصدرإ ل ي نزإع يمكن أ ن يقع مس تقبل، هذإ إلا ترإء إلوقائي هو من وضع 

  إلشغل وإلتقلخيل من إللخجوء لل ضرإب.إلحجر إل ساس للخحد من إلنزإعات إلجماعية في عالم

لكنه لم ينظمها وقد تم تدإرك ذلك بمجرد إعماعد إلقانون  7772لية أ وجدها قانون ولا شك أ ن هذه إل  

يحدد دورية  6261 أ كتوبر 79إلمؤرخ في  126-61رقم بحيث صدر إلمرسوم إلتنفيذي  61-20

الاتماععات إلا تبارية إلمتعلخقة بدرإسة وضعية إلعلقات الاتماععية وإلمهنية وإلظروف إلعامة للخعمل دإخل 

 لتذويب أ ي نزإع إلتي تعد أ هم مرحلة إل ليةلِيفمصل في كيفيات تنفيذ هذه  موميةإلمؤسسات وإلا دإرإت إلع

وقف عن اقمه ولا تضصيمه ليصبح سببا من أ س باب إلتأ ن ينشأ  في مهده إل ول وإلعمل على عدم تف يمكن

 إلعمل بسبب إلا ضرإب.

  إلتي يقوم علخيها إلجهاز إلوقائي إل ليات إل ساس ية - 6

  الاتماععات إلدورية -أ  

نّ  تعل الاتماععات إلدورية ملخزما ل طرإف علقة إلعمل س ي حقِّق لا محالة إس تقرإر عالم إلشغل إ 

لا بد لكن ر إلوقاية إللزمة لهذإ الاس تقرإر، و فإلنزإعات إلجماعية في إلعمل ويو وس ي قلخل بشكل كبير من 

لى أ ن مفتش ية إلعمل يجب أ ن تهتم في عملخيات إلمرإقبة بهذإ إلجانب وتعمل على من توتيه  إلا شارة إ 

حالة كل مس تخدم متقاعس عن تطبيقه على إلقضاء والاطلع إلدوري  أ طرإف علقة إلعمل للخعمل به وإ 
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د من جدية إل مر وأ همية  وقانونية إلمسائل إلمدرجة في جدول أ عمال لية للختأ ك   جلل مدإولات هذه إل  على

 هذه الاتماععات إلدورية.

ثرإء إلاتفاقية إلجماعية  كما أ ن لمفتش إلعمل دورإ مركزيا في تحريك أ طرإف علقة إلعمل نحو تعديل وإ 

بم  ترإءإت تكميلخية لِض  ،  ط رزنامة هذه الاتماععات وتعلخها أ ساسا للخحوإر وإلتشاورلت ت ضمّن في أ حكامها إ 

 كلما تحققت إلتنمية وإزدهر الاقتصاد وعم إلرخاء.   ،الاس تقرإر وإلسلم الاتماعع   سادفكلما 

  إلمصالحة - ب

ن  ( يوما بدلا من 75( أ يام إ لى خمسة عش )20تمديد إل جال إلقانونية لمرحلة إلمصالحة من ثمانية )إ 

لى ثمانية )20أ ربعة ) لفتح إلمجال أ مام مفتش ية إلعمل للختحقيق وإلتحري  يهدف أ ساسا( أ يام، 20( أ يام إ 

يجاد أ رضية مشتركة حول مختلخف نقاط إلنزإعات وي ظهر فيها مفتش إلعمل كفاء دإرة إلحوإر ته علىوإ   إ 

 وتفعيل إل حكام إلقانونية إلخاصة بالموضوع.

وبالتجربة رأ ينا أ ن أ طرإف علقة إلعمل يلخجؤون لهذه إل لية من أ جل فتح إلباب لعرض إلنزإع على 

ل هم ل لا ينتظرون حل بإلقضاء بالحصول على محضر عدم إلمصالحة، ولاحظنا أ ن أ طرإف علقة إلعم

 إلمحضر هو إلهدف وليس إلمصالحة وهذإ الاس تصفاف بمدى أ همية إلمصالحة تعل إلحصول علىيرون أ ن 

 منها غير مثمرة في معظم إلحالات.

فأ طرإف علقة إلعمل لا يعيرون الاهماعم إللزم ل لية إلمصالحة، ويغيبون عن جلخساتها في فرغِون  

ش ية إلعمل إل جال ليفتح لمفت  هذه إل لية من محتوإها، ول ن إلمشع تفطن إ لى ذلك فعمل على تمديد

إلباب من أ جل إلتحقيق وإلتحري في أ صل إلنزإع وإقترإح حلخولًا قانونية ترضي إل طرإف وت مكِّن من 

 تفعيل هذه إل لية بشكل قانوني.

كما أ ن إلجديد في هذإ إلقانون هو تمكي وزير إلقطاع إلمعني بالنزإع  أ ن يطلخب من إلوزير إلمكلف 

ع على مفتش إلعمل لا ترإء مصالحة ثانية بعد فشل إلمصالحة إل ولى خاصة في إلحالات  بالعمل عرض إلنزإ

لى تعطيل خدمة أ ساس ية أ و مرفق عمومي حيوي  إلتي يتجاوز فيها إلنزإع إلا طار إلمؤسساتي ويؤدي إ 

لى  سوية ت سوإء بالنس بة للخمرتفقي أ و لمصالح إلدولة، ومن ثم يكون إلمشع قد طرق كل إل بوإب إلمؤدية إ 

تصالحية للخنزإع إلجماع  وأ غلخق أ بوإب  تأ زم إلنزإع وإلحفاظ على إس تقرإر علقات  إلعمل وعالم إلشغل 

ئِن لتشجيع الاستثمار وخلخق إلثروة. طمم  باعتباره صمام إلسلم الاتماعع  ومؤشر م 
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 إلوساطة - ت

، لكن هذه ة الحإلمصتعتبر إلوساطة وس يلة فعالة لتسوية إلنزإعات إلجماعية للخعمل في حالة فشل 

لى أ ن تإل   ضعها ع إلا دإرة إلمكلفة بالعمل قائمة إلوسطاء إلمؤهلخي في مجال إلوساطة ووضلية ستبقى معطلة إ 

تحت تصرف أ عضاء إلحكومة وإلسلخطة إلمكلفة بالوظيفة إلعمومية وإلولاة ورؤساء إلمجالس إلشعبية إلبلدية 

لنزإع إف إلنزإع إلحرية إلمطلخقة لاختيار وس يط وعرض إ يكون ل طر ثموإلمفتشي إلولائيي للخعمل ومن 

ن إلقانون سمح لوزير إلقطاع   ذإ لم يحصل توإفق بي طرفي إلنزإع في إختيار وس يط فا  علخيه بالتوإفق وإ 

أ و إلوإلي أ و رئيس إلمجلخس إلشعبي إلبلدي إلتدخل لتعيي وس يط تلخقائيا من بي إلوسطاء إلمسجلخي في 

 إلقائمة.

ذإ وقع نزإع تماع  وإضطر إلطرفان لِتعيي وأ عتقد جاز  لّا إ  ما أ ن هذه إلقائمة سوف لن ترى إلنور إ 

عدإد قائمة في ظروف متسارعة  عدإد إلقائمة قد بدأ  يش تغل وسيتم إ  وس يط فهنا س يكون محرك إ 

 وإس تثنائية، وفي هذه إلحالة ، وإعتبارإ للخمكانة إلخاصة للخمرفق إلعمومي وإلموظف في إلنظام إلا دإري

درإج إلوساطة الاختيارية ك لية  ذم تم إ  عطاء هذإ إلجانب أ همية قصوى إ  إلجزإئري فا ن إلمشع حرص على إ 

دإرإت إلعمومية لما يسببه ذلك من ضرر في  جادة في حال نشوب نزإع تماع  للخعمل في إلهيئات وإلا 

دإرة إلمرإفق إلعامة للدولة وما يترتب علخيه من أ ثار على حقوق إلمرتفقي، وم ر أ همية إلوساطة ن ثم تظهإ 

ك سلخوب جاد وبديل مقبول لتسوية إلنزإعات إلجماعية للخعمل في إلا دإرإت وإلهيئات إلعمومية وذلك ببعث 

 وتجديد إلحوإر بي أ طرإف علقة إلعمل إلذين هم في حالة نزإع .

وكيفيات  لإلتطبيق  إلمحدد لمهام إلوسطاء في مجال تسوية إلنزإعات إلجماعية للخعم وبصدور إلن 

تعيينهم وإتعابهم تكون أ لية إلوساطة قد إكتملخت كل توإنبها إلقانونية وإلتنظيمية لتلخعب دورها إلمنوط بها 

 في تسوية إلنزإعات إلجماعية في إلعمل.

  إلتحكيم -ث 

إمخاتصة عندما تقتضي إلضرورإت الاقتصادية  وقد عمل إلمشع إلجزإئري على تمكي إلسلخطة إلعمومية

والاتماععية ذلك من عرض إلنزإع إلجماع  للخعمل إلذي ينشأ  أ و ينشب في مصالح أ ساس ية يؤدي 

لى إلحاق إلضرر بحياة أ و سلمة أ و صحة إلمجتمع جميعهم أ و بعضهم على إلتحكيم إلا تباري أ مام  إنقطاعها إ 

لى كامل إلترإب إ لجنة تحكيم وطنية مختصة ومؤهلة بالنظر لوطني في نزإعات إلعمل إلجماعية إلتي تمتد إ 
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قلخيم  أ و تتعلخق بعدة ولايات أ و أ مام لجنة تحكيم ولائية مختصة ومؤهلة في معالجة إلنزإعات إلتي تنشأ  في إ 

 إلولاية.

ويعتبر هذإ إلا ترإء أ لية وقائية يمكن أ ن توفر ل طرإف إلنزإع عن طريق قرإر تحكيم  إلفصل في 

ر إلنزإع وبشكل عادل يرضي إل طرإف مهما كان محتوإه ل نه ملخزم ل طرإف إلنزإع ، فالقرإر إلتحكيم  جذو 

لى  دإريا وغ كونهملخزم ل طرإف إلنزإع بالرغم من أ نه يفتقر إ  ير قابل لا يكتسي طابعا قضائيا ولا طابعا إ 

دإري لكنه ملخزم بحكم إلقانون ل طرإف إ  لنزإع.للخطعن فيه، فهو غير قضائي وغير إ 

ليها وقبول إل   لِمأ لويعتبر إلتحكيم وس يلة قانونية وأ لية ضابطة  ذإ تم إللخجوء إ  ن إلنزإع ، فا  طرإف بها فا 

 إلقبول بكل ما يتمصض عنها من قرإرإت تحكيمية. إل طرإفالالتزإم بمصرجاتها يحتّمِ على 

ترإءأ ما إلتحكيم إلا تباري فهو  ليه إلسلخطات إلعمومية لضرورإت إق  إ  ماععية تصادية أ و إتتلخجأ  إ 

لى رفع مس توى إلتوتر وتصلخب موقف إلطرفي إل مر إلذي  وعندما ي ستشف  من إلنزإع أ ن مأ له أ ئبٌ إ 

طالة عمر إلنزإع ويهدد إلمصالح إلعامة للدولة وتوقف عجلة إلنمو وتعطيل إلمرفق إلعمومي  لى إ  قد يؤدي إ 

عمومية إلمرإفق فيصبح تدخل إلسلخطات إلالاقتصادي وإلا دإري وتعفن علقات إلعمل وإضطرإب يشمل 

لى إلتحكيم الاتباري إلذي فيه يحكم إلقانون ويصدر قرإر تحكيم  يلخزم إلطرفي  قرإر إللخجوء إ  لى إ  إمخاتصة إ 

نهاء إلنزإع.  با 

 الاس تعمال غير إلقانوني لممارسة حق إلا ضرإب -إلفصل إلثاني 

تفقِ   رم ول ن الاس تخدإم غير إلقانوني لحق إلا ضرإب شاع وإنتش وأ ضر بمصالح إلناس لا س يما م 

ن إلقانون  تصدى لهذه   6261 توإن 67إلمؤرخ في  20-61إلمصالح وإلمرإفق إلعمومية إل ساس ية، فا 

خرإج عالم إ   إلمتمثل في الاس تخدإم غير إلقانوني لحق إلا ضرإب من أ جل إلسلخوكإلظاهرة ووضع حدإ لهذإ 

درإج أ حكام  إلشغل من ظاهرة إلا ضرإبات إلعشوإئية وإلمفاتئة وعوإقبها إلمضرة بالتنمية الاقتصادية با 

قانونية تتعلخق بشوط وكيفيات ممارسة حق إلا ضرإب وذلك من خلل تعريف إلا ضرإب بأ نه توقف 

تماععية إلمهنية ية إلعلقات الاتماع  إتفاقي عن إلعمل بهدف دعم إلمطالب إلمهنية إلمحضة إلمتعلخقة بوضع 

وإلظروف إلعامة للخعمل في إلوسط إلمهني، ويمارس حق إلا ضرإب وفق إلشوط وإل ساليب إلتي يحددها 

نه يترتب متطلخباتإلقانون وبالقدر إلمتوإفق مع  عن  إلمؤسسة وإس تمرإرية إلخدمة إلعمومية ، ومن ثم فا 

أ و  نطبق علخيه هذإ إلتعريف يعتبر إ ضرإبا غير شرع هذإ إلتعريف أ ن أ ي توقف تماع  عن إلعمل لا ي 

 غير قانوني.
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ن إلقانون  نفسهوفي إلس ياق  يعتبر أ ن إلا ضرإب غير إلقانوني يمكن أ ن يشمل إلا ضرإبات  20-61فا 

 إلتالية:

لى تلخبية مطالب س ياس يةإلا ضرإب إ -  ؛لذي يهدف إ 

 ؛إلا ضرإب غير محدد إلمدة -

 ؛إلتضامنيإلا ضرإب إلمفاتئ أ و إلمنقطع أ و  -

 ؛إلمصلخحة إلمهنية للخعمال نإلا ضرإب إلذي يهدف إ لى تحقيق غرض غريب ع -

لى أ عمال عنف أ و تهديدإت أ و مناورإت إحتيالية بهدف إلتعدي على حرية  - إلا ضرإب إلذي أ دى إ 

لى إلا ضرإب وإلتوقف عن إلعمل.إلعمل أ و تحريض إلعمال إلُ   ترإء غير إلمضربي على الانضمام إ 

بًا غير قانوني كل توقف عن إلعمل يجري مخالفة لاتفاق مصلخحة أ و وساطة أ و قرإر كما يعد إ ضرإ

لى إتفاق بي طرفي إلنزإع فعلى إلطرفي الالتزإم به وفي حالة  ذإ تم إلتوصل إ  تحكيم  وإتب إلنفاذ، فا 

خرقه أ و مخالفته بالتوقف عن إلعمل فا ن ذلك يعتبر تصرفا غير مسؤول وغير شرع  ويتحمل إلطرف 

 مخال به إل ثار إلقانونية إلمترتبة علخيه.إ

ضمن أ حكامه مبادئ وقوإعد  20 - 61إلمتعلخقة بممارسة حق إلا ضرإب: ثبتّ إلقانون  إلجديدةإلقوإعد 

لى إلتوقف عن إلعمل أ و ما إصطلخح على تسميته  محكمة تؤطر بشكل وإضح وغير قابل ل ي تأ ويل إللخجوء إ 

 بالا ضرإب وهي:    

  إلتصويت إلسري ـ 7

لى إلا ضرإب وإلحصول  20-61فقد أ رسى إلقانون  قرإر إللخجوء إ  لى إلتصويت إلسري لا  مبدأ  إللخجوء إ 

( إلعمال إلذين يتكون منهم إلعمال إلمعنيي 1/6على إل غلخبية إلمطلخقة للخعمال إلحاضرين في جمعية تضم ثلخثي )

تخدم )صاحب إلمس   بالا ضرإب على إل قل، وي ثبت ذلك بمحضر يحرره محضر قضائي وبحضور ممثلي

 إلعمل( أ و إلسلخطة إلعمومية إمخاتصة.

 محتوى إلا شعار بالا ضرإب ـ 6

 بالا ضرإب إلمعلخومات إلتالية: إلا شعاربحيث ين  إلقانون على أ ن يتضمن 

 إسم إلمنظمة إلنقابية إلتمثيلخية إلتي دعت لل ضرإب  -

لى إلا ضرإب أ سماء ممثلي إلعمال إلمنتصبي في حالة عدم وتود تمثيل نقابي إلذين -  دعوإ إ 
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دإرة للخمنظمة إلنقابية إلتمثيلخية أ و ممثل إلعمال إلمنتصب إلموقع  - لقب وإسم وصفة عضو هيئة إلقيادة وإلا 

 على إلا شعار ومدته وسببه ومكانه وتاريخ إلشوع فيه وتوقيته .

شعار لمنظمة نقابية لم يتم  باطلً وين  إلقانون على أ نه  ثباتوعديم إل ثر كل إ  إلقانوني أ و  تودهاو  إ 

يدإع لدى إلمس تخدِم  إلعمل  مفتش وتمثيلخيتها إلقانونية بصرإحة ، كما أ ن إلا شعار يبدأ  سريانه من تاريخ إلا 

قلخيميا مقابل وصل إس تلم ،  ول ين  إلقانون أ يضا على أ ن مدة إلا شعار إلمطلخوبة قبل إلدخكما إمخات  إ 

لى عشة 20في إلا ضرإب قد تم تحديدها من ثمانية ) لى خمسة عش )72)( إ  ( يوم 75( أ يام عمل وإ 

 لخمجتمع.ل عمل في ميادين إل نشطة إل ساس ية طالما أ ن إلا ضرإب يمكن أ ن يتسبب في ضرر بلخيغ 

  إل ثر إلمالي لل ضرإب ـ 1 

ن  ما أ ن كهذإ من حيث إلمبدأ  ، إلعامل إلمضرب ليس له إلحق في تقاضي إل تر مهما كان إلسبب إ 

ممارسة حق إلا ضرإب لا يكفل إلحماية إلقانونية  للخعامل إل جير إلذي يشارك في إ ضرإب غير شرع  ، 

ذلك أ ن إلوضع إلقانوني للخعامل في هذه إلحالة غير متطابق مع إلقوإني وإلنظم  وي تعيَّ على إلعمال إلمشاركي 

ساعة( ، ذلك أ ن إلعامل  00بعي ساعة )شرع  أ ن يلختحقوإ بمناصبهم في غضون ثمان وأ ر  غير إ ضرإبفي 

دم شرعية عد إلتكييف إلقانوني بعبإلذي لا يس تأ نف عمله في نهاية هذه إلفترة دون سبب شرع  و 

 إلا ضرإب يعرِّض نفسه لتطبيق إلا ترإءإت إلتأ ديبية طبقا للختشيع وإلتنظيم إلساري إلمفعول .

 إلحد إل دنى للخخدمة  ـ 0

في هذإ إلمجال على فرض قيود معينة على حق إلعمال في ممارسة حق حرص إلمشع إلجزإئري فقد 

إلا ضرإب من أ جل ضمان إس تمرإر إلخدمات إلعمومية إل ساس ية وإل نشطة الاقتصادية إلحيوية، ومن 

أ جل ذلك يتعي على إلمنظمة إلنقابية إلتمثيلخية إلدإعية لل ضرإب أ ن تشف على تأ طير إلمضربي أ ثناء 

لاتفاق مع إلمس تخدم تنظيم إلحد إل دنى من إلخدمة وتعيي إلعمال إل ترإء إلمكلفي إلا ضرإب وتضمن با

لى  نه يجوز للخمس تخدم إللخجوء إ  بهذه إلعملخية وفي حالة وتود خلف أ و تقاعس من إلمنظمة إلنقابية فا 

 إلجهة إلقضائية إمخاتصة إلتي تبت إس تعجالا في إل مر.

ترإءإت إلتسخير  ـ 5  إ 

ها إلتسخير في خدمة إلمصلخحة إلعامة وخدمة إلمجتمع وتعلخ  أ ليةكما حرص إلمشع إلجزإئري على وضع 

تقتصر على إلمضربي إلذين يشغلخون وظائف ضرورية لسلمة إل شخاص وإلممتلخكات وإلمحافظة على 
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يجابية مع كل أ   وإع إلحالات نإلنظام إلعام أ و لتلخبية الاحتياجات إل ساس ية للخمجتمع أ و قصد إلتعامل با 

الاس تثنائية أ و إلعاجلة بما في ذلك إل زمات إلصحية، حيث أ جاز للخسلخطات إلعمومية إمخاتصة إلمتمثلة في 

إلوإلي ورئيس إلمجلخس إلشعبي إلبلدي إمخات  أ ن تقوم بتسخير إلعمال إلمضربي إلذين يشغلخون هذه 

قلخيم ، ومن  نه لا ثمإلوظائف ويعملخون في نطاق إختصاصهم إلا  وِّض قإب أ ن يينبغ  لممارسة حق إلا ضر  فا 

ن إلعمال إل ترإء وإل عوإن  إحترإم إلمبادئ إلدس تورية إل خرى فيما يتعلخق بالمصلخحة إلعامة ، ومنه فا 

لى تطبيق  إلمسصرين ملخزمي باس تئناف عملخهم ، وكل رفض للختسخير يعرض صاحبه إلذي تم تسخيره إ 

 وإلتنظيم إلساري إلمفعول. إلا ترإءإت إلتأ ديبية وإلجزإئية طبقا للختشيع

 إلممنوعون من إلا ضرإب ـ 2

ها إلقانون بالمنع  هناك فئة من إل عوإن وإلموظفي إلذين يمارسون وظائف إلسلخطة باسم إلدولة خصَّ

من إللخجوء لل ضرإب لا س يما في مجالات إلدفاع وإل من إلوطني أ و إلقطاعات الاسترإتيجية إلحساسة من 

لى حيث إلس يادة وإلحفاظ  على إلمصالح إل ساس ية ذإت إل همية إلحيوية لل مة وإلتي قد يؤدي توقفها إ 

تعريض حياة إلموإطن أ و سلمته أ و صحته للخصطر أ و من إلمحتمل أ ن يؤدي إلتوقف عن إلعمل من خلل 

لى أ زمة خطيرة تعصف بالمجتمع وبالتالي تعصف بالدولة وعناصرها إل ساس ية.  أ ثاره إ 

شعار إلعمال إلمجتمعي في جمعية عامة  20-61إلقانون ولعل أ هم ما جاء في  لزإم ممثلي إلعمال با   أ يبهو إ 

تطور أ و عنصر أ ساسي جديد لتسوية إلنزإع إلجماع  أ ثناء إلمفاوضات أ و أ ثناء فترة إلا شعار بالا ضرإب 

ذإ كان إل مر يتعلخق باتخاذ قرإر إس تمرإر الاضرإب من عدمه،  ما أ ن كأ و حتى خلل إلا ضرإب لا س يما إ 

 إلقانون رصد عدة عقوبات تخ  إلجوإنب إلتالية:

تِرإم أ جال الاتماععات  - مخالفة إل حكام إلمتعلخقة بالوقاية من إلنزإعات إلجماعية للخعمل وتسويتها كاحم

 إلدورية.

ترإءإت تسوية إلنزإعات إلجماعية للخعمل . -  خرق أ و مخالفة إ 

عدم تنفيذ إتفاقات إلمصالحة وإلوساطة أ و قرإرإت إلتحكيم أ و إلغياب عن إتماععات إلمصالحة  -

 وإلوساطة وإلتحكيم .

 تزويد إلحكام وإلوسطاء بمعلخومات كاذبة أ و مستندإت مزورة . -
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كما أ درج إلقانون أ حكام تزإئية أ خرى تخ   إلتوقف إلجماع  وإلمتفق علخيه عن إلعمل إمخاالف لل حكام 

تلف أ ثناء إلا ضرإب ل ي أ غرإض أ و أ لات أ و موإد أ و سلخع أ و أ جهزة أ و أ دوإت إ لقانونية أ و في حالة إ 

أ و إلمصحوبة بالعنف أ و الاعتدإء على إل شخاص أ و تخريب ممتلخكات وكل حالة  إلمس تخدمةتابعة للخهيئة 

كعدم  ممارسة أ خرىمناورإت إحتيالية أ و تهديد أ و عنف أ و إعتدإء يس تهدف عرقلة حرية إلعمل أ و أ ي 

 ضمان إلقدر إل دنى أ و إلحد إل دنى من إلخدمة أ و عدم الاس تجابة ل وإمر إلتسخير.

 إلخاتمة

لئِنم جاء هذإ إلن  إلتشيع  في وقت متميز فقد كان وس يلة جادة وصادقة لفرض مبادئ بسط 

لقرن إلماضي ، يات إإلسلم الاتماعع  وإلقضاء نهائيا على فوضى إلا ضرإبات إلتي كانت سائدة منذ نها

لى إليوم أ صبح منعدماً  ليها هي أ نَّ عدد إلا ضرإبات منذ إعماعد إلقانون إ  ولعل أ هم ملحظة يمكن إلا شارة إ 

إلمفتش ية إلعامة للخعمل أ يَّ إضرإب حتى إل ن وهذإ دون إحتساب ما يقع  مصالحتماما بحيث لم تسجل 

لى تكييف  وإر ها بأ نها إ ضرإبات ، بل هي دعوإت للخحفي إلمؤسسات من إحتجاجات عمالية لا ترقى إ 

 وإلتشاور وهو ما تمت ملحظته في قطاع إلتربية خلل إلس نة إلدرإس ية إلمنتهية .

ن إلتطبيق إلصارم وإلمحكم ل حكام هذإ إلقانون يمكن أ ن يحقق إل هدإف الاسترإتيجية إلتي حددتها  إ 

ماد كل شأ بيب إلسلم الاتماعع  إلذي هو عللدولة وإلتي تتمحور حول بسط  إلعلخياإلسلخطات إلعمومية 

رد في كل إلميادين ويوفر إلرخاء وإل من  إس تقرإر س ياسي وبعث نظام إقتصادي قوي يحقق إلنمو إلمطَّ

 للخمجتمع .

بعاد إلنشاطات إلنقابية وفصلخها تماما عن إلنشاطات إلس ياس ية  لى أ ن إ  ولعله من إلضروري إلا شارة إ 

كان له إل ثر إلبالغ في تقلخي  عدد إلا ضرإبات ، وتثبيت حق إلا ضرإب كوس يلة ضغط للخحصول على 

 مكاسب مهنية فقط. 

 إلببلخيوغرإفية إلمرإتع

  6262دس تور إلجزإئر  -

إلمتعلخق بالوقاية من إلنزإعات إلجماعية في إلعمل  7772 فيفري 22إلمؤرخ في  26 - 72إلقانون  -

 وتسويتها وممارسة حق إلا ضرإب إلمعدل وإلمتمم 

  إلمتعلخق بمفتش ية إلعمل إلمعدل وإلمتمم 7772 فيفري 22إلمؤرخ في  21 - 72إلقانون  -
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 إلمعدل وإلمتممإلمتعلخق بعلقات إلعمل  7772 أ فريل 67إلمؤرخ في  77 - 72إلقانون  -

إلمتعلخق بالوقاية من إلنزإعات إلجماعية للخعمل  6261 توإن 67إلمؤرخ في  20 - 61إلقانون  -

 وتسويتها وممارسة حق إلا ضرإب

 إلمتعلخقة بالحريات إلنقابية    09إلاتفاقيات إلدولية: إلاتفاقية رقم  -

 

 
 


